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271992 ‐ يستثمر المال ف شركة تعطيه 3% من رأس ماله لمدة 90 يوما

السؤال

ذلك أنن لمدة 90 يوم أرباحا بنسبة 3٪ ، يعن شركة استثمار ، تعطين ن قدره 5000 دولار فأضع مبلغا من المال ولي

يوميا يمنن سحب مبلغ من المال قدره 150 دولارا لمدة 90 يوم ، وبعد ال 90 يوم لا يمنن سحب رأس المال الأول وهو

5000 دولار ، فما رأي الدين ف هذا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا يجوز ف الشركة الاتفاق عل أن لصاحب المال نسبة من رأس المال، أو مبلغا مقطوعا، وإنما يجب أن يون نصيبه نسبة

من الربح، كأن يقال: لك 3% من الربح .

وأما أن يقال له: لك 3% من رأس مالك، أو لك 150 دولارا، فهذا مفسد للشركة .

وإذا اجتمع معه ضمان رأس المال ، كما ذكرت : كانت المعاملة قرضا ربويا.

، ماهرد يبِهنَص عم لعج وةً ، الُومعم ماهرد اءكدِ الشُّرحا يبنَص لعج َت(7/146): "م "المغن" ه فقال ابن قدامة رحمه ال

مثْل انْ يشْتَرِطَ لنَفْسه جزءا وعشْرةَ دراهم ، بطَلَت الشَّرِكةُ . قَال ابن الْمنْذِرِ : اجمع كل من نَحفَظُ عنْه من اهل الْعلْم علَ إبطَالِ

زَاعوالاكٌ والم نْهكَ عظْنَا ذَلفح نممةً . ولُومعم ماهرد هنَفْسا لملاهك وا امدُهحطَ اإذَا شَر (المضاربة يعن) ِاضرالْق

. يِ" انتهاالر ابحصارٍ وو ثَوباو ، عالشَّافو

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " لَو شَرطَ ف الْمضاربة لربِ الْمالِ دراهم معينَةً : فَانَّ هذَا لا يجوزُ بِالاتّفَاقِ; لانَّ

ءزج نيالشَّرِي نم لانَ لونُ إذَا كَا تةُ إنَّمكشَارالْماتِ; وكشَارجِنْسِ الْم نم لاتامعالْم ذِههدْلِ، والْع َلا عنَاهبلَةَ مامعالْم

شَائع ، كالثُّلُثِ والنّصفِ، فَاذَا جعل لاحدِهما شَء مقَدَّر لَم ين ذَلكَ عدْلا ; بل كانَ ظُلْما " انته من "مجموع الفتاوى"

.(28/83)

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجلين أعط أحدهما الآخر مبلغا من المال ليتاجر له به ، واتفقا عل أن يعطيه نسبة 3
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بالمئة من رأس المال ربحاً كل شهر .

فأجابت :"دفعك المال للتاجر للعمل به ف التجارة ، وإعطاؤه لك نسبة محددة وه 3 بالمئة من المبلغ لا يجوز ، لأنه من الربح

المضمون " انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/318).

وسئلت أيضاً عن شركة تأخذ الأموال من الناس لتتاجر بها ، وتعطيهم نسبة 30 بالمئة من رأس المال سنوياً ، وتدع أنها

تربح 100 بالمئة .

فأجابت :"إذا كانت الشركة المذكورة تدفع للمشترك مبلغاً محددا مضموناً من الربح ، فهذا التعامل لا يجوز ، لأنه ربا ،

والتعامل المباح أن يون نصيب كل من الشريين جزءاً مشاعاً كالربع والعشر ، يزيد وينقص حسب الحاصل " انته من

"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/321).

والحاصل أنه لا يجوز استثمار المال بالطريقة المسئول عنها.

ثانيا:

يجب ف الشركة الصحيحة أن يعلم مجال الاستثمار وأنه مباح، فلا يجوز استثمار المال مع الجهالة بوجه استثماره، فربما

ۇضع ف البنوك الربوية أو صالات القمار وغير ذلك من المحرمات.

ولا يجوز أن يحمل الإنسان حبه للمال عل أن يجمعه بل طريق ولو كان حراما، وقد قال صل اله عليه وسلم: (إن روح

الطلب ، ولا يحملن ه ، وأجملوا فمل أجلها وتستوعب رزقها ، فاتقوا التست أن نفسا لن تموت حت وعر القدس نفث ف

أحدَكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية اله، فإن اله تعال لا ينال ما عنده إلا بطاعته) رواه أبو نعيم ف الحلية، وصححه

الألبان ف صحيح الجامع برقم: 2085

واله أعلم.


